
  
  
  
  

  النظام الاساسي للمحكمة العربية 
  لحقوق الإنسان

 

 

 

 

 
 

 

  



 

 

 

 

 

 ١٧٩

  المقدمة
في ضوء تطور الاھتمام الدولي والعالمي بحقوق الإنسان تم البحث عن الوسائل   

ین ھ     ن ب ضمانات     التي من شأنھا أن تضمن احترامھ، وم اءت ال ائل ج ات والوس ذه الآلی
ي          ر ف لال النظ ن خ ي م صعید الإقلیم ى ال سان عل وق الإن ذ حق ضمان تنفی ضائیة ل الق
شاء          سان إن وق الإن ة لحق ة الإقلیمی الشكاوي المعروضة على المحاكم ، و شھدت الأنظم

ر               دول والأف ي شكاوي ال سان والنظر ف اد المحاكم المعنیة في تفسیر اتفاقیات حقوق الإن
  . على حد سواء فیما یتعلق بانتھاكات حقوق الإنسان 

ة     لذلك بذلت   ات الاقلیمی ات والمنظم ل الھیئ ات   لاجھود عدیدة من قب تحداث آلی س
تعمل على تعزیز واحترام وحمایة حقوق الإنسان إقلیمیاً ولعل النظام الاوروبي النموذج     

 الانسان ثم النظام الامریكي ثم الاول في اطار الانظمة الاقلیمیة التي عنت بحمایة حقوق        
ي                 سان وھ وق الإن صلة بحق ة ذات ال اكم الإقلیمی لال المح ن خ ك م ي  و ذل النظام الافریق

سان   وق الإن ة لحق ة الأمریكی سان والمحكم وق الإن ة لحق ة الأوروبی ة  المحكم والمحكم
  .الأفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب

 العربیة  حیث ان الجامعةقوق الإنسانقلیمي العربي لح بالاضافة  الى النظام الإ 
رار       إقلیمیة انشئت منظمة أقدم و ھي ب ق سان بموج وق الإن ة لحق ة الدائم  اللجنة العربی

ام     ٣/٩/١٩٦٨ بتاریخ   ٢٤٤٣مجلس الجامعة رقم      و المیثاق العربي لحقوق الإنسان لع
ة  ٢٠٠٨ سان العربی وق الإن ة حق شاء لجن م إن ن ث اق"  وم ة المیث د الآ" لجن ات كأح لی

ن               اریر م ي التق ولي تلق ي تت ي، والت صعید الإقلیم ى ال المعنیة بحمایة حقوق الإنسان عل
نص     .الدول الأعضاء لضمان حمایة حقوق الإنسان على الصعید العربي   تم ال م ی ث ل   حی

ى                سان عل وق الإن ة لحق ة عربی شاء محكم ى إن سان عل وق الان ي لحق اق العرب في االمیث
 .ق الإنسان غرار النظام الأوروبي لحقو



 

 

 

 

 

 ١٨٠

ت            د رفع سان، وق وق الإن ومن ھنا بدأت العدید من المحاولات لإنشاء محكمة عربیة بحق
یتم  حكومة البحرین المبادرة بالدعوة لإنشاء محكمة عربیة لحقوق الإنسان،      وھو ما س

ن    ھ م ة        بحث ة العربی سان والمحكم وق الان ة لحق ة العربی ي للمحكم ام الاساس لال  النظ خ
 . لحقوق الإنسان 

  

     

  



 

 

 

 

 

 ١٨١

  الأولالمبحث 
  الآليات القضائية الاقليمية لحماية حقوق الإنسان

  

ى       اكم عل شاء مح قامت النظم الإقلیمیة المعنیة بحمایة حقوق الإنسان بالسعي لإن
ة              ب الاتفاقی شأة بموج سان المن وق الإن ة لحق ة الأوروبی ا المحكم ي ومنھ الصعید الإقلیم

ة    سان، والمحكم وق الإن ة لحق ب   الأوروبی شأة بموج سان المن وق الإن ة لحق الأمریكی
شأة     سان المن وق الإن ة لحق ة الأفریقی سان، والمحكم وق الإن ة لحق ة الأمریكی الاتفاقی

  . الانسانبموجب البروتوكول الملحق للاتفاقیة الأمریكیة لحقوق

ة           ات الحمای ور آلی ة تط ى دراس ث إل ذا المبح سعي ھ سیاق ی ذا ال ي ھ   وف
سا   وق الإن ة لحق ة       الاقلیمی ة المحكم ب الأول دراس اول المطل ین یتن لال مطلب ن خ ن م

وق        ة لحق ة والافریقی ة الامریكی اني  المحكم ب الث اول المطل ین یتن ي ح ة ، ف الاوروبی
  . الانسان والشعوب

  

  المطلب الأول
 المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

 

ة             د الحرب العالمی ة  انشئ مجلس أوروبا، باعتباره أول منظمة أوروبیة بع الثانی
ت       ١٩٤٥بمقتضى معاھدة لندن لعام      ة وابرم ق العدال ي تحقی  حیث یشكل خطوة مھمة ف

ام    ي ع سیاسیة ف ات ال سان والحری وق الإن ة لحق ة الأوروبی ھ الاتفاقی ي ظل   و ١٩٥٠ف
ة           ي الاتفاقی دة ف سامیة المتعاق راف ال ا الأط د بھ ي تعھ ات الت رام الالتزام مانا لاحت ض



 

 

 

 

 

 ١٨٢

ود  ال    ز الوج ى حی رت ال ة      ظھ ة الاوروبی سان، والمحكم وق الإن ة لحق ة الأوروبی   لجن
رة  لحقوق الإنسان، ثم ظھرت اء  فك ة  الغ ة  اللجن وق  الأوروبی ا   لحق سان ودمجھ ع  الإن  م

ة   الإنسان لحقوق الأوروبیة المحكمة شكل ھیئ ضائیة  لت دة  ق ي  واح ام  ف لال  ١٩٨٢ ع  خ
اع  امن  الاجتم ة  الث راء  للجن سین  الخب ي الاتفاقی   الإجراءات  لتح ة  ةف وق  الأوروبی  لحق

ق  عشر الحادي البروتوكول بمسودة الخبراء لجنة الإنسان ثم تقدمت اییر  وف ي  المع  الت
ي  البرتوكول مسودة على الموافقة  وتمت،الوزراء لجنة اقترحتھا ة  ف ا  قم اء  فینی  لرؤس

وزراء  لجنة فوضت التي ١٩٩٣ في أكتوبر عام أوروبا مجلس في والحكومات الدول  ال
ي  الحادي عشر، البروتوكول لمسودة النھائیة غةالصی بإعداد دت  الت ي  اعتم  -٤- ٢٠ ف
د ١٩٩٤ تح  ، وق ول  افت ع  البرتوك ي  للتوقی اذ    ودخل  ، ١٩٩٤ -٥ -١١ ف ز النف حی

١/١١/١٩٩٨.   

ث    :و للمحكمـة اختـصاصان  شاري  حی صاص الاست تص الاخت ة  تخ  المحكم
 مجلس وزراء طلب لجنة على بناء استشاریة آراء تقدیم في الإنسان لحقوق الأوروبیة

ا  ق  أوروب ة  تتعل سألة  بأی ة  م سیر  تخص  قانونی ة  تف وق   الاتفاقی ة لحق سان  الأوربی  الإن
ة  والبروتوكولات  ا  الملحق سان        )١(.بھ وق الإن ة لحق ة الأوروبی ى ان المحكم افة ال بالاض

 . الإنسان والبروتوكولات الخاصة بھا لحقوق الأوروبیة تعنى  بتفسیر مواد الاتفاقیة

ن  ختـصاص القـضائي و الا ث یمك ة  لأي حی ي  طرف  دول ة  ف ة  الاتفاقی  الأوربی
ي  طرف دولة خاضع لولایة شخص أي أو الإنسان لحقوق ة  ف دم  أن الاتفاقی ضة  یق  عری

صوص     طرف أخرى دولة أن بموجبھ یدعي التماسا، أو وق لن بخصوص اي خرق للحق
ي   ا ف ة   علیھ ا  الاتفاقی افیة  وبروتوكولاتھ ة  الإض ا  الملحق شترط  لا و ،)٢(بھ ون  أن ی  تك

ة  ي  الدول وم  الت دیم  تق اس أو  بتق ضة   الالتم صلحة  ذات العری صیة  م ي  شخ ك  ف  تحری

                                                             
 الاوروبیة لحقوق الانسان من النص المعدل للاتفاقیة ١\٤٧ المادة )١(
  من النص المعدل للاتفاقیة الاوروبیة لحقوق الانسان٢٣ المادة )٢(
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 الأطراف الدول باسم الدعوى تحرك أن في الاتفاقیة طرف دولة لكل یحق حیث الدعوى،
ي  ة  ف ا  الاتفاقی ام          جمیعھ ة النظ ك لحمای ة وذل دول الأوروبی ق موضوعي لل سابھا ح ولح

ن        . )١(العام الأوروبي  ات م تقبال طلب یح باس علاوة على ذلك فان اختصاص  المحكمة  یت
ا         زعم بأنھ راد ت ن الأف ة م ة، أو مجموع ر حكومی ة  غی ي ، أو منظم خص طبیع أي ش
ي          ذكورة ف وق الم یین للحق دین الأساس راف المتعاق د الأط ل أح ن قب اك م حیة انتھ ض

    .)٢(لمحكمة إلزامیاا اختصاص الاتفاقیة أو البروتوكولات الخاصة بھا، مما یجعل
  

  المطلب الثاني
  المحكمة  الأمريكية  والافريقية لحقوق الإنسان

  
سان یتبلور في  اعتماد اتفاقیة االدول لدول الامریكیة لحمایة حقوق الانان نظام ا

ام  ) اتفاقیة  سان خوسیھ( الأمریكیة لحقوق الإنسان  اذ     ١٩٦٩لع ز النف ت حی ي دخل  والت
ي   ة وان .  ١٩٧٨ \٧\ ١٨ف ادة      شات المحكم ب الم سان بموج وق الإن ة لحق  ٣٣الأمریكی

وق   من الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان      ة لحق كجھاز قضائي لمنظومة الدول الأمریكی
ي   ا یل ى م صت عل ث  ن سان  حی ي   :"الإن ر ف صتین للنظ ان مخت ان التالیت ون الھیئت  تك

  :لاتفاقیةالقضایا المتعلقة بتنفیذ تعھدات الدول الأطراف في ھذه ا

  "اللجنة" اللجنة الأمریكیة لحقوق الإنسان، یشار إلیھما فیما یلي باسم -أ

  "" المحكمة" المحكمة الأمریكیة لحقوق الإنسان، یشار إلیھا فیما یلي باسم -ب
                                                             

سان     )١( وق الان دولي لحق انون ال وان   الق ة  - عل ائل الرقاب ة  -المصادر ووس زء الاول دار الثقاف  - الج
 ٢٩٦ ص ٢٠٠٩ -عمان 

آلیات حمایة حقوق الإنسان في "  ، كارم محمود حسین نشوانانظر ایضا)  .١١(رقم  البروتوكول )٢(
سان   وق الإن دولي لحق انون ال شورة   "الق ر من ستیر غی الة ماج زة  (، رس ر بغ ة الأزھ ة : جامع كلی

 .١٥٠،  ص )٢٠١١الحقوق، 
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   ادة ت الم ة ٤١وبین ة اللجن ة وظیف ن الاتفاقی ادة  )١(م ددت الم  ٤٤ و ح
ة أو  خص أو جماع ق لأي ش ث یح صاصاتھا  بحی ة  اخت ر حكومی ة غی ة ھیئ  أی

ع          ة، أن ترف ي المنظم ضاء ف دول الأع معترف بھا قانوناً في دولة أو أكثر من ال
ن         ة م ذه الاتفاقی د أي خرق لھ إلى اللجنة عرائض تتضمن شجباً أو شكاوى ض

ة   . قبل دولة طرف   ة الأمریكی واد       وتتمثل اختصاصات المحكم ام الم ا لاحك ووفق
ن ٦٥-٦١ ة الأمریكی   م سان الاتفاقی وق الإن ضائي   )٢( ة لحق صاص الق بالاخت

 الأعضاء الدول من لھا المرفوعة القضایا في والاستشاري حیث تنظر المحكمة
ة   ة الأمریكی وق  واللجن ى         لحق داءا عل شكوى ابت ستلزم مرور  ال ا ی سان مم الإن

ة أو   ي الداخلی روط التقاض تیفاء ش سان و اس وق الإن ة لحق ة الأمریكی اللجن

                                                             
سان    من    ٤١مادة   )١( وق الإن رام       الاتفاقیة الأمریكیة لحق ز احت ي تعزی ة ھ ة الأساسیة للجن  إن الوظیف

  :مارسة ھذا التفویض تكون لھا الوظائف والصلاحیات التالیةولم. حقوق الإنسان والدفاع عنھا
  . أن تنمي الوعي بحقوق الإنسان لدى شعوب القارة الأمریكیة-أ

 أن تتقدم من حكومات الدول الأعضاء بتوصیات، كلما رأت ذلك مناسباً، لاتخاذ إجراءات تدریجیة -ب
اذ     لمصلحة حقوق الإنسان ضمن إطار القوانین الداخلیة والمبا      دول، ولاتخ ك ال دئ الدستوریة لتل

  .التدابیر المناسبة لتعزیز التقید بتلك الحقوق
  . أن تعد الدراسات والتقاریر التي تراھا مناسبة لأداء مھمتھا-ج
سائل      -د ي م  أن تطلب إلى حكومات الدول الأعضاء تزویدھا بمعلومات عن الإجراءات التي اتخذھا ف

  .حقوق الإنسان
ا        أن تجیب، من     -ھـ دم بھ ي تتق ى الاستیضاحات الت ة، عل خلال الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمریكی

 – في حدود إمكاناتھا –الدول الأعضاء حول مسائل تتعلق بحقوق الإنسان، وأن تزود تلك الدول    
  .بالخدمات الاستشاریة التي تطلبھا

ام   أن تتخذ العمل المناسب في شأن العرائض وسواھا من التبلیغات بح -و سب صلاحیاتھا، وفقاً لأحك
  . من الاتفاقیة الحالیة٥١ إلى ٤١المواد من 

  أن ترفع تقریراً سنویاً إلى الجمعیة العامة لمنظمة الدول الأمریكیة-ز
(2) http://hrlibrary.umn.edu/arab/am2.html l 
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ر             ، و )١(استحالتھا سان غی وق الإن ة لحق ة الأمریكی أن یكون ھناك خرق للاتفاقی
ة   أن المحكمة غیر ملزمة بما جاء في تقریر اللجنة،   ة أن ثم فإذا وجدت المحكم

انتھاكاً لحق أو حریة تصونھا ھذه الاتفاقیة، تحكم المحكمة أنھ یجب أن تضمن     
ة       ھ المنتھك ھ أو حریت ع بحق ضاً،  . للفریق المتضرر التمت م أی ك   وتحك ان ذل  إذا ك

ق أو                ذلك الح اً ل ذي شكل انتھاك مناسباً، أنھ یجب إصلاح الإجراء أو الوضع ال
ضرر       ق المت دفع للفری ب أن ی ادلاً یج ضاً ع ة وأن تعوی ك الحری ذ ان  او تل تتخ

د النظر        ي قی ي ھ ضایا الت ي الق و  المحكمة التدابیر المؤقتة التي تراھا ملائمة ف
ال التاك   ذا المج ى   من المناسب في ھ د عل صاص  ان ی ة   الاخت ضائي للمحكم  الق

ن     فلا ینعقد للدول، اختیاري الامریكیة د ان تعل صاصھا الا بع ة   اخت ن  الدول  ع
      )٢( . المحكمة لاختصاص قبولھا

ق                ا یتعل شاري فیم راي الاست داء ال ة اب ان للمحكم شاري ف صاص الاست اما الاخت
ین     بالاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان وكل اتفاقیة   ا ب سان فیم وق الإن أخرى تتعلق بحق

دول             ة وال دول الأمریكی ة ال ن أجھزة منظم شاري م ب الاست الدول الأمریكیة، ویقدّم الطل
  .الأطراف فیھا أو من لجنة حقوق الإنسان

سیر  ام  تف ة   أحك ة الأمریكی وق  الاتفاقی ادة      لحق ام الم ندا لاحك سان س ن  ٦٤الإن  م
  . )٣( الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان

                                                             
  من الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان٥١ و ٥٠و ٤٩ انظر المواد )١(
 من الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان) ٦٢(ة الماد )٢(
 من الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان) ٦٤(المادة ) ٣(
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  المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان: ثانيا
دا     ي اوغن ة ف دة الأفریقی ة الوح ات منظم اء دول وحكوم ؤتمر رؤس   اقرم

اذ            ١٩٩٨ ز النف ول حی ة ، ودخل البروتوك ة الأفریقی  مشروع بروتوكول تأسیس المحكم
١( .٢٠٠٣(  

ضم   ة  و ت ة  المحكم وق  الأفریقی سان  لحق د  الإن ات  كأح ة  آلی  والإشراف  الرقاب
یا      تطبیق الجدیدة على شر قاض د ع ن اح ل  )٢(المیثاق بموجب ھذا البروتوكول م  و تتمث

اختصاصات المحكمة الأفریقیة لحقوق الإنسان  بالاختصاصات القضائیة و الاستشاریة، 
  للمحكمة  القضائي الاختصاص: وھي

ة  تنظر  ي  المحكم ضایا  ف ة        المرفوعة  الق ة الأفریقی ن اللجن دول وم ن ال ا م إلیھ
ن  )٥( للمادة وذلك  استنادا وق الإنسان والشعوب، وفي بعض الأحیان من الأفرادلحق  م

دیم  المحكمة حیث نصت على الجھات التي  بتشكیل الخاص البروتوكول یكون لھا حق تق
  - :قضایا إلى المحكمة وھي

  .اللجنة) أ(

  .الدولة الطرف التي رفعت شكوى إلى اللجنة) ب(

  . ضدھا شكوى إلى اللجنةالدولة الطرف التي رفعت) ج(

                                                             
(1) http://www.achpr.org/ar/about/afchpr/ 

ن   )٢( رة م ادة العاش وق     الم ة لحق ة الأفریقی شاء المحكم ي لإن اق الأفریق اص بالمیث ول الخ البروتوك
 ١٩٩٧الإنسان والشعوب 

ى    نص عل ي  ت ا یل شر قاضیاً      :م د ع ن أح ة م ون المحكم ة     –  تتك دول أعضاء منظم واطني ال ن م  م
ة  دة الأفریقی اءة   –الوح ة والكف ات العالی ضاة ذوي الأخلاقی ین الق ن ب صیة م صفة شخ ین ب  المنتخب

اس      وق الن ال حق ي مج ا ف رف بھ ة المعت ضائیة والأكادیمی ة والق رة العملی   .والخب
 .ن لنفس الدولة لا یكون ھناك قاضیان مواطنی-٢



 

 

 

 

 

 ١٨٧

ة وان        الملاحظ على نص المادة اعلاه ان على الدولة ان تكون قد قدمت بلاغا امام اللجن
نظم       راد والم ات الاف ي بلاغ ة للنظر ف ة المحكم ي     ولای ة فھ ست جبری ة لی ر الحكومی اتغی

ول         مقیدة بالاختصاص ن البرتوك سادسة م ادة  ال ازت  الم ث اج ة حی الاستثنائي للمحكم
راد،  ومجموعات الحكومیة غیر والمنظمات للأفراد تسمح أن استثنائیة سبابلأ  من الأف

  )١(.المحكمة أمام القضایا برفع

ي               ا والت دم إلیھ ي تق ات الت ضایا والنزاع ة الق و یمتد اختصاص المحكمة إلى كاف
ق      رى تتعل ة أخ ة أفریقی ول وأي اتفاقی ذا البروتوك اق وھ ق المیث سیر وتطبی ق بتف تتعل

  .)٢( الإنسانبحقوق

ة للاجراءات    و تخضع   البلاغات الفردیة  وبلاغات الدول المرفوعة امام المحكم
ضائي       صاص الق ة ذات الاخت يءات الدولی اكم والھ ف المح ام مختل ا ام ة عموم المطبق
ذ        بلاغ وتنفی المعنیة بحقوق الانسان من حیث اجراءت المحاكمة والفصل في موضوع ال

   .)٣(الحكم
  

  

                                                             
ات  – لأسباب استثنائیة –یجوز للمحكمة "  المادة السادسة نصت على  )١(  أن تسمح للأفراد، والمنظم

ب                 ي بموج راء الأول ة دون الإج ام المحكم ع القضایا أم راد برف غیر الحكومیة، ومجموعات من الأف
  .من المیثاق) ٥٥(المادة 

  .من المیثاق) ٥٦(الاعتبار أحكام المادة  واضعة في – تنظر المحكمة مثل ھذه القضیة -٢
 . یجوز للمحكمة أن تنظر القضیة أو تحیلھا إلى اللجنة-٣

وق   )٢(  المادة الثالثة الفقرة الاولى البرتوكول الخاص بالمیثاق الأفریقي لإنشاء المحكمة الأفریقیة لحق
 الإنسان والشعوب

واد     )٣( اق ا    ٣٠-٨ انظر الم اص بالمیث ول الخ ن البرتوك ة الأفری    م شاء المحكم ي لإن وق   لأفریق ة لحق قی
 .١٩٩٨الإنسان والشعوب 



 

 

 

 

 

 ١٨٨

 :اري التفسيريالدور الاستش .١

شاء     من ٤ و سندا للمادة  للمحكمة ي لإن اق الأفریق من البرتوكول الخاص بالمیث
ى          اء عل شاریة بن داء اراء است لاحیة اب شعوب ص سان وال المحكمة الأفریقیة لحقوق الإن
ة          د الاجھزة التابع ب اح طلب احدى الدول الاعضاء في الاتحاد الافریقي او بناء على طل

اد الافریق ة     للاتح ة وثیق اق، أو أی ق بالمیث ة تتعل سألة قانونی ة م صوص أی ك بخ ي وذل
أفریقیة تتعلق بحقوق الإنسان شریطة ال یكون موضوع الراي الاستشاري منظورا امام 

    )١( .اللجنة نتیجة بلاغ مقدم الیھا

                                                             
سان            ) ٤(المادة   )١( وق الإن ة لحق ة الأفریقی شاء المحكم ي لإن اق الأفریق اص بالمیث ول الخ ن البرتوك م

بناء على طلب أي دولة عضو في منظمة الوحدة الأفریقیة، :    نصت على ما یلي ١٩٩٨والشعوب  
ا، أو  ن ھیئاتھ ة  أو أي م دة الأفریقی ة الوح ا منظم رف بھ ة تعت ة أفریقی ة أن –منظم وز للمحكم  یج

سان           وق الإن ق بحق ة تتعل ة أفریقی   .تعطي رأیھا بشأن أي مسألة قانونیة تتعلق بالمیثاق، أو أي وثیق
ي              -٢ ق ف اض الح ل ق ون لك شرط أن یك شاریة، ب ا الاست ق بآرائھ ي تتعل  تبدي المحكمة الأسباب الت

 و معارضتسلیم رأي منفصل أ



 

 

 

 

 

 ١٨٩

  المبحث الثاني
  مشروع نظام المحكمة العربية لحقوق الإنسان

  

ة العرب ان  شروع المحكم ور م ل    تط دة مراح ر بع سان  م وق الإن ة لحق   ی
اول     ب الأول یتن ین المطل لال مطلب ن خ ا م یتم تناولھ وق  :س ة لحق ة الدائم ة العربی  اللجن

 ، في حین یتناول المطلب الثاني ".لجنة المیثاق"الإنسان ولجنة حقوق الإنسان العربیة   
ة العرب        صاصات المحكم سان و اخت وق   مراحل تطور المحكمة العربیة لحقوق الإن ة لحق ی

  .الإنسان
  

  المطلب الاول
  ق اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ولجنة حقو

  لجنة الميثاق"الإنسان العربية
  

  اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان" اولا
سان                وق الإن ة لحق ة إقلیمی شكیل لجن رارا بت ة ق ة دول العربی س جامع أصدر مجل

نة     استجابة لرغبة الأمانة العامة للأمم     ي س ھ ف  المتحدة المعبر عنھا في مذكرة موجھة ل
ب             .١٩٦٧ ة بموج ة العام سان بالأمان وق الإن ة لحق ة الدائم ة العربی حیث تم إنشاء اللجن

" بناء على توصیة من لجنة الشؤون السیاسة والتي نصت على  )١(قرار مجلس الجامعة

                                                             
م )١( رار رق اریخ . ع. د٢٤٤٣  ق ام   ١٩٦٨/٩/٣بت ى ع ة حت ذه اللجن ل ھ م عم ام ٢٠٠٧،و نظ  النظ

الداخلي للجان الفنیة الدائمة الذي تعمل بموجبھ كافة اللجان الدائمة الأخرى بموجب القرار الصادر عن 
ة  س الجامع م  مجل ام  ١٩٦٩/٣/١٦ - ٤ج/٥١د /٢٤٨٧ رق ي ع ع ٢٠٠٧ وف م وض ة دا  ت ة لائح خلی

ة م     .للجن رار رق ب الق اریخ  ١٢٨. د  ٦٨٢٦بموج .٢٠٠٧/٩/٥ بت  
= 



 

 

 

 

 

 ١٩٠

سان    وق الإن ة لحق ة دائم ة عربی ة إقلیمی شاء لجن ى إن ة عل ة  الموافق اق الجامع ي نط  ف
  ." حسبما تضمنھ تقریر الأمانة العامة في الموضوع

ة      - دول العربی ة ال س جامع رار مجل ب ق ة بموج ة للجن دیل اللائحة الداخلی م تع  ت
    .١٣/٩/٢٠١٥ بتاریخ ١٤٤. د٧٩٧٠ رقم  على المستوي الوزاري

ى أن         سان عل وق الإن ة لحق ة الدائم ة العربی ة  للجن ة الداخلی صت اللائح  و ن
الخبرة  ذوي من الأعضاء الدول مرشحي بین اللجنة، والیة اختیاره ن ورئیس  عضویة

  .)٢( ، بالاضافة الى اللجان الفرعیة والاختصاصات)١( عملھا مجال في والتخصص
                                                   

= 
http://www.lasportal.org/ar/sectors/dep/HumanRightsDep/Pages/ 
Committee.aspx 
http://www.lasportal.org/ar/sectors/dep/HumanRightsDep/Pages/ 
Committee.aspx 

 ١٢- ١٣( الداخلیة للجنة العربیة الدائمة لحقوق الإنسان ، اللائحة انظر المادة الثانیة والثامنة من )١(
 ١٤٦، ص )٢٠١٥

ن    )٢( رة م ادة العاش سان ،        الم وق الإن ة لحق ة الدائم ة العربی ة للجن ة الداخلی بتمبر  ١٣( اللائح  س
ة      .١٤٧، ص )٢٠١٥ وم اللجن سان، تق وق الإن ة لحق ة الدائم ة العربی ة للجن ة الداخلی ا للائح  وفق

  :ھام الأساسیة وألا اختصاصات وھيبمجموعة من الم
 .الإنسان حقوق مجال في العربیة الدول بین ومداه التعاون قواعد رفع .١
 .ودولیاً إقلیمیاً المطروحة الإنسان حقوق قضایا تجاه العربي للموقف تصور إعداد .٢
وق  بحمایة الصلة ذات الاتفاقیات مشروعات إعداد .٣ سان  حق ھا  الإن ى مجلس   وعرض ة  عل  الجامع

 .الوزاري لمستوىا على
 إبداء بقصد الإنسان، وذلك حقوق مجال في امتدادات لھا تكون قد التي العربیة، الاتفاقیات دراسة .٤

 .الإنسان حقوق ومبادئ لمعاییر مواءمتھا مدى في رأیھا
 .الإنسان بحقوق الصلة ذات والإقلیمیة الدولیة والمنظمات الھیئات مع التعاون .٥
 .العربي الوطن الإنسان في حقوق وحمایة واحترام یزوتعز تطویر على العمل تشجیع .٦
 .الإنسان بحقوق الصلة ذات العربیة والاتفاقیات والمواثیق التوصیات تنفیذ متابعة .٧
 .العربي الوطن في الإنسان حقوق ثقافة نشر تشجیع .٨

= 



 

 

 

 

 

 ١٩١

ات  ة  آلی ة  اللجن ة  العربی وق  الدائم سان  لحق ولى  الإن ة   تت ة  اللجن ة  العربی  الدائم
د    لحقوق ة التأك سان مھم ن  الإن دى  م ة م م شاریع  وائم ات  م ع  الاتفاقی وق  م سان   حق الإن
  )١( .الإنسان في اتفاقیاتة ملزمة حقوق تأطیر

ة  وأدوار آلیات ضعف لم تستطع اللجنة القیام باعمالھا وقد یعدو ذللك الى  اللجن
 الأعضاء الدول حكومات ممثلي من تتكون حیث السیاسیة تركیبتھا الدائمة نتیجة طبیعة

ة  خبراء من لیسالعربیة، و الجامعة في ار  مستقلین كما أن طریق ضاء  اختی ة،  أع  اللجن
س  اً  تعك راً  عیب ي  كبی ام  ف ذه  نظ املاً   ھ ة وع ؤثراً  اللجن ي  م ة  ف ا  فعالی صداقیة  عملھ  وم

ا یاتھا قراراتھ شاریعھا وتوص ان  (وم ل ب د قی الي لق ة" وبالت دة  اللجن د للحی   تفتق
تقلالیة والموضوعیة   دودھا  والاس دنیا،  بح ضوع  ال ضائھ  وخ ات  اأع سیاسیة  للتوجھ  ال

دولھم،  ي  ل ون  والت ى   تك ادةً عل ساب  ع وق  ح سان  حق ذا  ،الإن ا  وھ سر  م اب  یف  دور غی
ة  وصوت اه  اللجن ات  تج ي   الانتھاك ا  والجرائم الت ة  ارتكبتھ ة  الأنظم ة  العربی ي  الحاكم  ف
 تابعة تجعلھا اللجنة وھیكلة فتركیبة، الدول من العدید في عصفت التي الثورات مواجھة

  .)٢(" .الأعضاء والدول العربیة للجامعة قمطل بشكل

                                                   
= 

 .الإنسان الصلة بحقوق ذات والدولیة والإقلیمیة العربیة والمؤتمرات الندوات في المشاركة .٩
 .العربیة الدول الإنسان في بحقوق المتعلقة والبحوث الدراسات لإجراء بالخبراء لاستعانةا .١٠
سیق  .١١ ف  تن ة  المواق اه  العربی وق  قضایا  تج سان  حق ي  الإن ؤتمرات  ف ة   الم ل الإقلیمی  والمحاف

 .الدولیة الاتفاقیات بمشروعات یتعلق فیما والدولیة، خاصة
 .المجال ذاھ في للكفاءات التدریب مجال في تصور إعداد .١٢
ة  الأمانة أو الجامعة مجلس یحیلھ ما دراسة  .١٣ دى  أو العام دول  إح ة   الأعضاء  ال ى اللجن ن  إل  م

  .المجال ھذا في توصیات وتقدیم الإنسان بحقوق تتصل موضوعات
دراسة حول دور المیثاق في تعزیز حقوق الإنسان في : وائل علام، المیثاق العربي لحقوق الإنسان )١(

 .٤٤، ص )٢٠٠٥دار النھضة العربیة،: القاھرة (لعربیةجامعة الدول ا
ي   "بھي الدین حسن،     )٢( الم العرب وب     " الحمایة الإقلیمیة لحقوق الإنسان في الع وقي بین د ش ي أحم ف

سان           وق الإن ة حق ي حمای اھرة (وآخرون، دور جامعة الدول العربیة ف ات    : الق اھرة لدراس ز الق مرك
 .٤٣، ص )٢٠٠٧حقوق الإنسان، 



 

 

 

 

 

 ١٩٢

  )١( "لجنة الميثاق"لجنة حقوق الإنسان العربية :ثانيا
ن  )٢()٤٥( أنشأت لجنة حقوق الانسان العربیة بموجب المادة ي    م اق العرب المیث

اریخ   اذ بت ز النف ھ حی د دخول سان بع وق الان ارس١٦لحق دة  ٢٠٠٨اذار /  م ة وحی كآلی

                                                             
  http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Pages/default.aspxظر  ان )١(
ادة    )٢( سان     ٤٥نصت الم وق الان ي لحق اق العرب ن المیث سمى      "  م ة ت اق لجن ذا المیث ب ھ شأ بموج تن

ة    " سان العربی وق الإن م      " لجنة حق د باس ا بع ا فیم شار إلیھ ة "ی ن سبعة أعضاء     " اللجن ون م وتتك
  . ھذا المیثاق بالاقتراع السريتنتخبھم الدول الأطراف في

 تؤلف اللجنة من مواطني الدول الأطراف في ھذا المیثاق ویشترط في المرشحین لعضویة اللجنة      -٢
ا  ال عملھ ي مج ة ف ة العالی رة والكفای ن ذوي الخب وا م ة  . أن یكون ضاء اللجن ل أع ى أن یعم وعل

  .بصفتھم الشخصیة وبكل تجرد ونزاھة
ھ  .  أكثر من شخص واحد من مواطني الدولة الطرف  لا یجوز أن تضم اللجنة     -٣ ویجوز إعادة انتخاب

  .مرة واحدة فقط ویراعى مبدأ التداول
ي           -٤ ین ف ن الأعضاء المنتخب ة م ة ثلاث  ینتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات على أن تنتھي ولای

  .الانتخاب الأول مرة بعد عامین ویحددون عن طریق القرعة
ن      یطلب الأمین العا -٥ ھر م ل ستة أش م لجامعة الدول العربیة من الدول الأطراف تقدیم مرشحیھا قب

د            . موعد الانتخابات    ن موع ھرین م ل ش حین قب ة المرش راف بقائم دول الأط ام ال ین الع غ الأم یبل
ة   ضاء اللجن اب أع وات        . انتخ ن أص سبة م ى ن ى أعل صل عل ن یح ة م ضویة اللجن ب لع وینتخ

ین على أعلى الأصوات أكثر من العدد المطلوب بسبب التساوي وإذا كان عدد الحاصل. الحاضرین
وإذا تساوت الأصوات . في الأصوات بین أكثر من مرشح یعاد الانتخاب بین المتساوین مرة أخرى

رة لعضویة                اب لأول م رى الانتخ ة ویج ق القرع ن طری ون ع یختار العضو أو الأعضاء المطلوب
  .دخول المیثاق حیز النفاذاللجنة في موعد لا یقل عن ستة أشھر من 

ر         -٦ ي مق د ف ة ویعق  یدعو الأمین العام الدول الأطراف إلى اجتماع یخصص لانتخابات أعضاء اللجن
راف     دول الأط ة ال وإذا . جامعة الدول العربیة ویعد النصاب مكتملا لانعقاد الاجتماع بحضور غالبی

دول       وینعق . لم یكتمل النصاب یدعو الأمین العام إلى اجتماع آخر      ث ال ن ثل ل ع ا لا یق د بحضور م
أي           د ب ث ینعق اع ثال ى اجتم الأطراف وإذا لم یكتمل النصاب في ھذا الاجتماع یدعو الأمین العام إل

  .عدد من الحاضرین فیھ من الدول الأطراف
دة            -٧ ین أعضائھا لم ن ب ا م سا لھ ھ رئی ب خلال ا الأول تنتخ د اجتماعھ  یدعو الأمین العام اللجنة لعق

ة              عامین قا  لوب ودوری ا وأس وابط عملھ ة ض دة وتضع اللجن رة واح ة ولم بلة للتجدید لمدة مماثل
  .اجتماعاتھا

ا        -٨ د اجتماعاتھ  تعقد اللجنة اجتماعاتھا في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة ویجوز لھا عق
 .في أي بلد طرف في ھذا المیثاق بناء على دعوة منھ



 

 

 

 

 

 ١٩٣

ذا    ذ ھ ى تنفی ة عل اق للرقاب ي       المیث دابیر الت شأن الت راف ب دول الأط اریر ال ي تق  للنظر ف
اق           ي المیث ا ف صوص علیھ ات المن وق والحری ن    . اتخذتھا لإعمال الحق ة م ألف اللجن وتت

سري             الاقتراع ال اق ب سبعة أعضاء بصفتھم الشخصیة تنتخبھم الدول الأطراف في المیث
ا  . )١(ل ھؤلاء بكل تجرد ونزاھةعلى ان یكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة العالیة ویعم    ام

 من ٧فیما یتعلق باختصاصات لجنة حقوق الإنسان العربیة فانھ واستنادا لاحكام الفقرة      
ادة  ة          ) ٤٥(الم لوب ودوری ا وأس وابط عملھ ضع ض ا أن ت ي تخولھ اق  الت ن المیث م

ام    ي ع ة ف سان العربی وق الإن ة حق درت لجن رت وأص د أق ا، ق ام ٢٠١٤اجتماعاتھ النظ
   )٢(اخلي الخاص بوضع ضوابط عملھا وأسلوب ودوریة اجتماعاتھا الد

                                                             
س جامعة الدول العربیة على مستوى القمة قد وافق بموجب قراره رقم  تجدر الاشارة الى ان  مجل    )١(

 على اصدار المیثاق العربي ١٦ في دورتھ العادیة رقم ٢٠٠٤ایار / مایو   ٢٣ الصادر بتاریخ    ٢٧٠
ھ سبع دول     ٢٠٠٨ اذار   ١٥ وفي   .لحقوق الانسان  ادقت علی  دخل ھذا المیثاق حیّز النفاذ بعد أن ص

 .ن والبحرین وسوریة وفلسطین ولیبیا ودولة الإمارات العربیةالأردن ولبنا: عربیة ھي
  : المھام التالیةالنظام الداخلي للجنة حقوق الإنسان، لجنة المیثاق على نصت المادة الثانیة من  )٢(

دار     ٤٨تلقي التقاریر المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة      .١ شتھا وإص اق ومناق ن المیث  م
  ة للدولة الطرفملاحظات وتوصیات ختامی

 تفسیر المیثاق بما یكفل التطبیق الأمثل لأحكامھ .٢
للجنة في سبیل أداء مھامھا أن تعقد ندوات ومؤتمرات وورش عمل حول مسائل تتعلق بحقوق  .٣

د         داف ومقاص دم أھ الإنسان، وأن تشارك في النشاطات ذات الصلة باختصاصاتھا وذلك بما یخ
 .المیثاق

ي  اللجنة في سبیل تأدیة مھامھ   .٤ ا طلب أیة معلومات من أجھزة الجامعة ومؤسسات العمل العرب
 .المختلفة

سائل،           .٥ ة م من جمل شمل ض شطتھا ی ن أن نویا ع ر س ة تقری س الجامع ى مجل ة إل دم اللجن تق
ملاحظاتھا وتوصیاتھا الختامیة بشأن تقریر كل دولة من الدول الأطراف، وترفق بتقریر اللجنة 

  مع بیان حالة تقدیم التقاریر من قبل الدول الأطرافقائمة بالدول الأطراف في المیثاق
تضع اللجنة المبادئ التوجیھیة والاسترشادیة الخاصة بكیفیة إعداد الدول الأطراف في المیثاق  .٦

 ومنظمات المجتمع المدني المعنیة بحقوق الإنسان التقاریر التي تقدم للجنة
ائف    تضع الھیكل التنظیمي الخاص بھا موضحا بھ الوحدات ال  .٧ ك الوظ اغلي تل وظیفیة وتحدد ش

 وتوصیف تلك الوظائف الخاصة بھم
ولات أو            .٨ ات أو البروتوك ا للاتفاقی ة وفق ا اللجن أیة مھام أخري ینص علیھا المیثاق أو تكلف بھ

  .الملاحق أو القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة
http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Documents / 
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  المطلب الثاني
  مشروع المحكمة العربية لحقوق الإنسان

شاء        : اولا رح ان سان  ان مقت وق الإن ة لحق مراحل تطور مشروع المحكمة العربی
لاح  ام لاص سان كنظ وق الإن ة لحق ة عربی سانمحكم وق الإن ة حق ات حمای ن   آلی اء م ج

د    عندما٢٠١٢كانون الاول ١٥في  بحرین مملكة ال  ابدت البحرین  رغبتھا في إدراج بن
سان        "بعنوان   وق الإن ة لحق ة العربی دورة       "إنشاء المحكم ال ال دول أعم شروع ج ى م عل

ة    ة بقطر      ) ١٣٧(العادی ي الدوح ة ف ستوى القم ى م ة عل ة العربی س الجامع ث لمجل  حی
ت ة البح تبن راح مملك ة  اقت دول العربی ة ال وق   جامع ة لحق ة العربی شاء المحكم رین بإن

راء  ٢٠١٢اذار ١٠ الصادر في     ٧٤٨٩الإنسان بموجب القرار رقم        وتوالت لجان الخب
سان              وق الان ة لحق ة العربی ي للمحكم ام الاساس داد النظ   )١(القانونین العرب بدراسة واع

ام            ت ع ث ا    ٢٠١٤وفي مؤتمر القمة العربیة الذي عقد بالكوی ن حی ة م م الموافق دأ    ت لمب
ة   ف لجن ى أن تكل سان عل وق الإن ة لحق ة العربی ي للمحكم ام الأساس شروع النظ ى م عل
ة           صیغة النھائی ع ال ل وض ن أج ا م ا وعملھ ي جھودھ تمرار ف ستوي بالاس ة الم رفیع

وزاري        س ال دول        )٢( .للمشروع وعرضھا على اجتماع المجل ة ال س جامع ر مجل ث اق حی
ھ         ي دورت وزاري ف ستوى ال ة  العربیة على الم ة    )  ١٤٢(العادی ي للمحكم ام الاساس النظ
  . )٣(٧/٩/٢٠١٤ بتاریخ ٧٧٩٠العربیة لحقوق الانسان بموجب القرار رقم 

رام            ز واحت ا  تعزی ى عاتقھ ذت عل سان اح وحیث ان المحكمة العربیة لحقوق الإن
د       وق فق ذه الحق ة ھ حقوق الإنسان في الوطن العربي وضمان تنفیذ الدول العربیة بحمای

                                                             
 -2 ج – ( 140 )ع .د – 7655 رقم :قرار )١(

2013/9/1 http://www.lasportal.org/ar/councils/lascouncil/Documents.pdf 
 .٩، ص ٢٦/٣/٢٠١٤، ) ٢٥) (ع. د٥٩٣(قرار مجلس جامعة الدول العربیة رقم  )٢(

(3) https://www.fidh.org/IMG/pdf/final_pp_arab_court_-_ar-2.pdf 



 

 

 

 

 

 ١٩٥

ا    وجھت عد  ف نظامھ سان ووص ة انتقادات للنظام الاساسي للمحكمة العربیة لحقوق الان
ب  صاصات    . بالمعی ة الاخت ن جھ تص فم ب   تخ ة بموج ادة  المحكم ن  16 الم ام  م  النظ

ة ب  الأساسي  اق        " بالنظر بكاف سیر المیث ق وتف ن تطبی ئة ع ات الناش دعاوى والنزاع ال
ون    سان تك وق الإن ال حق ي مج رى ف ة أخ ة عربی ھ اتفاقی سان أو أی وق الإن ي لحق العرب

     )١(.الدول المتنازعة طرفاً فیھا 

رتبط              سان م وق الان ي  لحق اق العرب سیر المیث  یلاحظ ان اختصاص المحكمة بتف
ق      بالدرجة الأولى    ة التطبی  بنصوص المیثاق نفسھ مما قد یثیر اشكالیات في تحدید اولی

ع          ي م اق العرب صوص المیث ة لن سیرات المحكم ارض تف ال تع ي ح دول ف ات ال لالتزام
  .معاییرحمایة  قانون حقوق الإنسان في الدول المعنیة

ن    ١٨ وقد نصت المادة     ھ        ال م ى ان ة عل ة العربی ي للمحكم ام الاساس ى   ""نظ عل
سان    ال من ١٨م مما نصت علیھ المادة     الرغ وق الان ة لحق نظام الاساسي للمحكمة العربی

ة  من ضرورة  استنفاذ طرق التقاضي       المحلیة  قد یمنع الى درجة كبیرة  ارھاق المحكم
ضاء                    ام الق ا ام ت بھ ن الب ي یمك سان الت وق الإن ات حق ضایا ضحایا انتھاك من النظر بق

ة ا   دأ التكاملی یخا لمب وطني ترس لطة     ال ة س اء المحكم ى اعط ود ال نص یق ذا ال لا ان ھ
تقدیریة واسعة النطاق في حرمان  ضحایا انتھاكات حقوق الإنسان من اللجوء للمحكمة   
صى                وفیر اق ى ت لبا غل وثر س د ی ا ق ضایا، مم ة الق العربیة وذلك من خلال  تحدید مقبولی

  .درجات الحمایة لحقوق الإنسان

ام  ١٩المحكمة ما جاء في نص المادة و من الانتقادات التي وجھت الى      من النظ
ات          دول الاطراف دون الالتف ى ال ة عل الاساسي للمحكمة من اقتصار حق اللجوء للمحكم

ھ            ا دولت ات  ارتكبتھ ھ ضحیة  انتھاك الى الافراد  وھذ امر من شأنھ حرمان من یدعي ان

                                                             
(1) https://www.fidh.org/IMG/pdf/final_pp_arab_court_-_ar-2.pdf 



 

 

 

 

 

 ١٩٦

ل      ة قب ل الدول ن قب ھ م ة واعاقت ام المحكم ول ام ول و المث رف  الوص ى  الط ذھاب ال  ال
ادة     ن الم رة م صت الفق د ن ك فق ى ذل لاوة عل ة  ع ى ١٩المحكم دول " "   عل ول ال قب

د     ا یح ة ، مم ى المحكم وء ال دیھا اللج دة ل ة والمعتم ر الحكومی ات غی ضاء للمنظم الاع
مشاركة المنظمات غیر الحكومیة غیر المعتمدة لدى الدولة التي یدعي احد رعایاھا بانھ 

وق     ات حق دم ضمان               ضحیة انتھاك ى ع ودي ال ا ی ة، مم ى  المحكم سان  الوصول ال  الان
  .توفیر الحمایة الكافیة  لحقوق الانسان 

ة    -وسیكون مقر المحكمة فى المنامة   شكل المحكم  عاصمة مملكة البحرین ، وتت
ي     من سبعة قضاة من مواطني الدول الأطراف منتخبین من قبل جمعیة الدول الأطراف ف

اد     ة             المحكمة، ویجوز زی ة وموافق ب المحكم ى طل اء عل یا بن شر قاض دى ع ى إح تھم حت
ن     ر م ة أكث لیة أو الاحتیاطی ضویتھا الأص ي ع ضم ف ة أن ت وز للمحكم ة، ولا یج الجمعی

  )١( .قاض من جنسیة واحدة

  

                                                             
 انظر )١(

http://www.lasportal.org/ar/Sectors/Dep/Pages/ActivityDetails.aspx?ReI
D=47&RID=31 &SID=4 
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  الخاتمة
  

ن ان     رغم م دم          على ال د لع ور بع رى الن م ت سان  ل وق الإن ة لحق ة العربی  المحكم
الایساسي باستثناء المملكة العربیة السعودیة والتي  النظام مصادقة الدول العربیة على 

 الانسان على حقوق  الا انھا تعد بدایة جدیدة لضمان ٢٠١٦-٩-٢صادقت علیھ بتاریخ    
ي               اولات تلاف ة بمح ل بدای ا خطوات أخرى تتمث ب أن تتبعھ المستوى الاقلیمي  ولكن یج

  حد كبیر الاستفادة من بعض نواحي قصور نظام ھذه المحكمة، وھذا یتطلب الى 

ا یخص             ي فیم صعید الإقلیم ى ال من تجارب المحاكم الإقلیمیة لحقوق الإنسان عل
ى    دني عل ع الم ات المجتم راد ومنظم ن الأف سان م وق الإن ة بحق شكاوي المتعلق ي ال تلق

   .غرار النموذج الأوروبي الذي یجعل من حق الأفراد اللجوء إلى المحكمة بشكل مباشر

ص ى لا تقت ادة    وحت سب الم سان ح وق الإن ة لحق ة العربی صاصات المحكم ر اخت
ة      ١٦ ى كاف ا، عل اق           "من نظامھ سیر المیث ق وتف ن تطبی ئة ع ات الناش دعاوى والنزاع ال

ون    سان تك وق الإن ال حق ي مج رى ف ة أخ ة عربی ھ اتفاقی سان أو أی وق الإن ي لحق العرب
صاصات المحك   ".الدول المتنازعة طرفاً فیھا  یع اخت ب توس شمل    فانھ یتوج ة لت ة العربی م

ي            سان الت صلاحیتھا بالنظر بایة انتھاكات لجمیع الاتفاقیات المتعلقة  بحمایة حقوق الإن
ذه       ب ھ ن جان ا م صادق علیھ ة، و م ام المحكم ي نظ رف ف ة ط ا دول وم بھ ن أن تق یمك

 .الدولة

ل             سان قب لذا فان العمل  على تعدیل النظام الأساسي للمحكمة العربیة لحقوق الإن
ز        المصا ھ لتعزی دقة علیھ امر من شأنھ أن یعمل على  تمكین المحكمة من مباشرة اعمال

ا       ي تكفلھ یة  والت قیم حقوق الإنسان في الدول العربیة، واحترام حقوق الانسان  الأساس
   المتعلقة  بحمایة حقوق الإنسانجمیع القوانین والمواثیق الدولیة

  


